
 تخطـــو مؤسســـة الأزهـــر فـــي مصر 
بشكل متسارع نحو إحكام قبضتها على 
الفتاوى بشكل يضمن لها واحدا من أهم 
الملفـــات الحيويـــة التي ترتبـــط بصميم 
حياة الناس، وهي الفتاوى، حيث شرعت 
في إطـــلاق ”بنك الفتـــاوى الإلكترونية“، 
والتشـــدد  التطـــرف  مواجهـــة  بدعـــوى 
الديني، ومحاربة الآراء الشـــاذة وتفكيك 

الأفكار المنحرفة.
جـــاء التحرك بعد أســـابيع قليلة من 
ســـحب مجلـــس النـــواب لقانـــون يجرد 
الأزهر من الفتوى، مـــن خلال نقل تبعية 
دار الإفتـــاء إلى مجلس الـــوزراء بدلا من 
الأزهـــر، لكنه رفـــض خطـــوة الحكومة، 
ولـــوّح بإجـــراءات قضائيـــة، واضطرت 
الحكومـــة إلى نزع فتيـــل الأزمة بتجميد 
القانون كليّا، وبالتالي اســـتمرت الفتوى 

في حوزة الأزهر.
لم تطمئن المؤسســـة الدينية بشـــكل 
كامـــل لخطـــوة الحكومـــة، فاتجهت إلى 
اســـتباق أي تحـــركات مســـتقبلية مـــع 
انعقـــاد مجلس النـــواب الجديـــد مطلع 
العام المقبل، وقـــررت احتكار الفتوى من 
خـــلال بنك متخصـــص، يتولـــى إصدار 

الرأي الديني، ولا يلجأ الناس إلا إليه.
قـــال الأزهـــر، إن البنـــك يرمـــي إلى 
تجديد الفكر الإســـلامي ونشر الوسطية 
ومواجهـــة فوضى الفتاوى، مع تصحيح 
المفاهيـــم من خـــلال آراء دينية منضبطة 
تســـهم فـــي مواجهـــة الأفـــكار الهدامة، 
والتيسير على جمهور طالبي الفتوى في 
الحصول عليها بشكل سريع، والرد على 
إجاباتهـــم بطريقة شـــافية دون الحاجة 

إلى جهد.

توحيد وتفتيت

صـــار توحيد جهة الإفتـــاء في مصر 
ضـــرورة لمواجهة فوضـــى الفتاوى التي 
تصـــدر من جهات مختلفـــة، وتحمل آراء 
متباينة تثير الشـــتات الجماهيري، لكن 
معضلة بنك الفتاوى أنه يحتكر لنفســـه 
إصدار الحكـــم على قضايا مصيرية دون 
منح الفرصة للعلماء المنفتحين ليجتهدوا 
ويجددوا الفتـــوى وفق متطلبات العصر 

ومستجدات الواقع.
يعني إنشـــاء الأزهر بنـــكا للفتاوى، 
أن كلام علمائـــه المصـــدر الوحيد للرأي 
الديني، وهو ما يقـــود ضمنيا إلى وقف 
التجديد في بعض المســـائل دون تطوير 
الفتوى وتنقيحها وفق الحاجة؛ لأن أزمة 
المؤسســـة الدينية مع الحكومة والنخب 
الفكرية والثقافيـــة والإعلامية، تكمن في 
أن رؤيتها تخاطب الماضي وتتمسك بفقه 
قديم تجـــاوزه الزمـــن، ولم يعـــد يواكب 

العصر.

لـــم يقتنع الأزهـــر بعد بـــأن الفتوى 
والآراء  متجـــددة،  تكـــون  أن  يُفتـــرض 
الدينية التي سادت في الماضي لا تصلح 
لهـــذا العصـــر، ولا يجـــب تثبيتهـــا عند 
مرحلـــة بعينها لتكـــون دســـتورا ملزما 

يسير عليه الناس طوال حياتهم.
أكـــد أحمـــد كامـــل بحيـــري الباحث 
الإســـلام  شـــؤون  فـــي  والمتخصـــص 
السياســـي، لـ ”العـــرب“، أن وجود جهة 
واحـــدة للفتـــوى توجـــه مطلـــوب، لكن 
المعضلة في وجـــود آراء متضاربة داخل 
الأزهر نفســـه حول قضايا وموضوعات 
جدلية، بالتالي فهو يحتاج أولا أن ينقح 
فتـــاوى علمائـــه قبـــل وضعها في ســـلة 

واحدة أمام الجمهور.
يخشـــى معارضـــون لبنـــك الفتاوى 
أن تخـــدم الفكـــرة أهداف شـــيوخ التيار 
السلفي بشكل غير مباشر، لأنهم أحرص 
النـــاس على تجميـــد الفقـــه الديني عند 
مرحلـــة بعينهـــا، بذريعة الحفـــاظ على 
التـــراث، وهـــؤلاء أكثر فصيـــل يُعارض 
إســـتراتيجية الحكومـــة نحو بنـــاء فقه 
معاصـــر، ويدعمـــون الأزهر فـــي موقفه 

المعارض للتجديد.
يقول أصحاب هذا الرأي إن الاجتهاد 
في الرأي الشـــرعي يظل السبيل الوحيد 
تقريبا للقضاء على الجمود الفكري الذي 
أصبـــح يضـــرب مفاصل المجتمـــع نتاج 
تمدد الســـلفيين بفتاوى جامدة لا تعرف 
التجديد، ودفع النـــاس إلى التعاطي مع 
فتوى واحدة مبنيـــة على رأي تراثي في 
قضية معاصرة، أكبر عائق لتحضر الفكر 

المجتمعي.
وأضـــاف أحمد بحيـــري أن التطرف 
الدينـــي تأســـس على التمســـك بالتراث 
الذي لـــم يعد يناســـب العصـــر، وكانت 
جهود هؤلاء محمودة فـــي زمانهم، ومن 
غيـــر المنطقي أن نســـتمر في الأخذ منهم 
حتى اليـــوم، وعلـــى المؤسســـة الدينية 
البدء في تفسير التفسير قبل دفع الناس 

لتقديس الماضي.
كان يمكـــن قبـــول احتـــكار الأزهـــر 
للفتوى، لو استبق هذه الخطوة بتنقيح 
لدعوات  واســـتجاب  الدينيـــة  مناهجـــه 
إقصاء العلماء المتشـــددين داخله، ونقح 
كتبه من التـــراث الـــذي يخاطب عصور 

الجاهلية الأولى.
لكـــن أن يحتكـــر وحده إصـــدار آراء 
دينية بنـــاء على نهج قـــديم، ومن خلال 
عقليات طالما تســـببت فتاواها في أزمات 
مجتمعيـــة، فإن ذلك يثير الشـــكوك حول 

الفكرة.
هنـــاك فتـــاوى مـــن الأزهـــر بتحريم 
التعامل مـــع البنوك، مقابـــل آراء أخرى 
أكثر عقلانية تبيح ذلك. وأي فتوى منهما 
ســـيتم وضعها فـــي بنـــك الفتاوى؟وثمة 
فتـــوى صـــادرة عـــن مجمـــع البحـــوث 
الإســـلامية توصم الزواج العرفي بالزنا، 
في حـــين توجد فتاوى لعلمـــاء أزهريين 
تعتبره حلالا، طالما توافرت فيه شـــروط 

الزواج بأن يكون هناك شـــهود وإشهار.
ويصـــدر الأزهر أحيانا فتـــاوى مناقضة 
لرأي علماء دار الإفتاء، ســـواء الحاليون 
أو الســـابقون، ومـــا زالت هنـــاك قضايا 
دينية لم يتم حســـمها بعد، وتكون الآراء 
حولها متضاربة لصعوبـــة الفصل فيها 
بســـبب اختلاف ظروفها وأحداثها، وأيّ 
رأي قاطـــع لها لإدراجه ضمن فتاوى بنك 

الأزهر، يقطع الاجتهاد حولها.

لا يمانـــع البعض مـــن العلماء جمع 
أكبر قدر من الفتـــاوى حول الموضوعات 
الأكثر استفســـارا في ســـلة واحدة، لكن 
كيف يكون مصدر الفتوى أزهريا يتحدث 
إلـــى النـــاس بلغـــة الماضـــي، ويتجاوب 
مع تســـاؤلات تتعلق بالطب والسياســـة 
والاقتصـــاد دون أن يكون متخصصا في 
هذه التخصصات، وهي إشـــكالية كبيرة 

مع متصدري الفتوى عموما.
مشـــكلة بعض العلماء أنهـــم يفتون 
في قضايا شـــديدة العصرنة مثل الأمور 
قديمـــة،  فقهيـــة  آراء  وفـــق  السياســـية 
ويصـــرون علـــى أن مـــا كان يطبـــق في 
الماضـــي لا يجوز تعديلـــه وفق الحاضر، 
وبحســـب هـــؤلاء مـــن غير الممكـــن مثلا 

الإفتاء بجواز ولاية القبطي على مسلم.
من هنا تبدو ملامح الأزمة بشكل أكثر 
وضوحا، فالأزهر قـــرر أن يتعامل الناس 
مـــع بنـــك الفتـــاوى باعتبـــاره المرجعية 
الأولـــى في الاحتـــكام لـــرأي الدين حول 
كل القضايـــا، ولـــم يترك مســـاحة لدعاة 
التجديد ليدلـــوا برأيهم، ويتركوا الناس 
يختاروا ما يناســـب حياتهم ويتلاءم مع 

قناعاتهم.
وإذا كان تحـــرك المؤسســـة الدينيـــة 
نابعا من مسؤوليتها عن الوصول إلى حل 
جذري لفوضى الفتاوى، فعدم تحديد آلية 
جمع الآراء الدينية في ســـلة واحدة يلجأ 
إليها الناس وقت الحاجـــة ما زال مثيرا 
للريبـــة، لأن المطلـــوب قبل هـــذه الخطوة 
وضع إســـتراتيجية محكمـــة تحول دون 
إدراج آراء دينية شاذة ومتطرفة في بنك 
الفتاوى، لمجرد أن الذين أصدروها علماء 
من داخل الأزهر، في حين أن بعضهم أكثر 

تشددا من السلفيين.
يرتبـــط التخوف بأن قادة المؤسســـة 
الدينية الأم في مصر لا يعترفون بوجود 
متشددين بين علماء الأزهر، ويصنفونهم 

على أنهم الأجدر بحمـــل راية الدفاع عن 
الإســـلام، والتصـــدي للفتـــوى، وآراؤهم 
يفتـــرض أن تكون مقدســـة ومحصنة من 
النقـــد ولا تجـــوز مراجعتهـــا أو الطعن 
فيها. وهي نفس القدســـية المستمدة من 
التـــراث الذي يدافع عنـــه الأزهر، بذريعة 

أنه انعكاس وحيد لصحيح الدين.
لفت الباحـــث أحمد بحيـــري إلى أن 
”هنـــاك عقليـــات داخـــل الأزهـــر تعـــادي 
الاجتهـــاد والتفســـير العصـــري للقرآن 
والأحاديـــث لتكون مواكبـــة للعصر، في 
حـــين أن عمر بـــن الخطـــاب أوقف نصا 
قرآنيـــا صريحـــا عـــن مصـــادر الـــزكاة 
واســـتخدام العقل في تفســـير الآية، ولم 
يقدس التراث، والنبي محمد (ص) نفسه 
تـــرك نحو 80 في المئة من تفســـير القرآن 
للاجتهاد الشـــخصي بما لا يخل بجوهر 

الدين“.
من غيـــر المتوقـــع أن يعتمـــد الأزهر 
علـــى علمـــاء معـــروف عنهـــم الانفتـــاح 
الفكري للعمل تحـــت مظلة بنك الفتاوى، 
ويكفـــي أنـــه عندمـــا أرســـل قائمـــة إلى 
المجلس الأعلى للإعلام قبل عامين تقريبا 
بأســـماء المسموح لهم بالفتوى، خلت من 
الشـــخصيات الرافضـــة للتـــراث الفقهي 
القـــديم، واعتادوا إظهـــار الامتعاض من 
الانكفاء علـــى الماضي، ولـــم يحققوا أي 

تقدم في ملف تجديد الخطاب.

الفتاوى منهج حياة

تمثل الفتوى بالنســـبة إلى الشـــارع 
المصـــري إحدى أهـــم الأدوات التي يبني 
الناس عليها مصير حياتهم، فترى أغلب 
الأســـر تتخذ قراراتها المعيشـــية وتبني 
تعاملاتها مع الآخرين وفق الرأي الديني، 
وهي عادة متجذرة عند الكثير من الناس، 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وساهم في 

نموها ارتفاع معدلات الأمية.
لـــدى بعض قـــادة المؤسســـة الدينية 
قناعة راســـخة بأن كثـــرة احتياج الناس 
إلى فتـــوى فـــي كل ما يخـــص حياتهم، 
هي ثروة يجب أن يســـيطر عليها الأزهر، 
لدعمـــه فـــي نفـــوذه المجتمعـــي، بحيث 
يكون الملجأ الوحيد أمام هذه الشـــريحة 
الضخمـــة ويصبـــح وحـــده المتحكم في 
تحركاتهـــا وتوجهاتها حتـــى يرتقي إلى 

الوجهة المقدسة في الرأي الديني.
وقـــد لا يجـــد صعوبة فـــي الوصول 
إلى هـــذه المكانة بعد احتكار الفتوى، في 
ظل تصاعد الهوس بالـــرأي الديني، لكن 
الخطـــورة أن تتبع هذه الخطوة تحركات 
أخرى تكرس لدى الناس فكرة تحريم أي 
فعل طالما لـــم يحصل على فتوى أزهرية، 
أو يتم إقناع العامـــة بحتمية تجاهل أي 
رأي مخالـــف للأزهـــر باعتبـــاره الوجهة 

الوحيدة للفتاوى.

مـــا زال غيـــاب الوعـــي عنـــد بعض 
الفئات أحد أهم أسلحة الهيئات الدينية، 
لأنـــه يكرس الهـــوس بالفتـــوى، ويجعل 
مدمنيها حائط الصد المنيع ضد محاولات 
النيل من أيّ واحـــدة منها، بحيث تظهر 
أمـــام صانـــع القـــرار أنهـــا ماضيـــة في 
توعيـــة وتنوير المجتمـــع، بالتعاطي مع 
استفســـاراته وتوفير إجابـــات لها، وإن 

كانت الأسئلة تحمل قدرا من الرجعية.
رأى عطيـــة شـــاهين أســـتاذ الفقـــه 
بجامعة الأزهر، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
أن التعاطي المجتمعـــي مع بنك الفتاوى 
الإلكترونية ســـيكون صعبـــا على أغلب 
الســـكان، لاتســـاع دائرة الأمية، والجهل 
بالتكنولوجيـــا، كمـــا أن طالـــب الفتوى 
بحاجـــة إلى عالم دين يناقشـــه ويتحدث 
إليـــه، لا أن يكـــون رأيه مكتوبـــا بكلام لا 

يفهمه.
يخشـــى متابعون أن يكـــون التحرك 
نحو محاربة التطـــرف والأفكار المنحرفة 
مـــن خلال بنك خاص بالفتـــاوى محاولة 
للالتفاف على التراخـــي في ملف تجديد 
الخطـــاب الديني، لأن الإعلان المبدئي عن 
جدوى الفكرة تطرق إلى أن الهدف تجديد 
الفكر الإســـلامي ونشر الوســـطية، دون 
الإيحـــاء بـــأن ذلك إحـــدى مراحل تجديد 

الخطاب كليا.
يشير هؤلاء إلى أن المؤسسة الدينية 
إذا كانت تريد التجديد من خلال الفتاوى 
عليها الكف عن إقحام رأيها في كل شيء 
يرتبـــط بحياة النـــاس، لأن انغلاق الأفق 
الفكـــري للكثيريـــن ارتبـــط بـــأن تتحكم 
الفتوى في حياتهم دون تعايش طبيعي، 
وعليهـــا الكـــف عـــن رهن ظـــروف هؤلاء 
للماضـــي، حيـــث التراث القـــديم ما زال 

مهيمنا على الرأي الديني.
ويتحرك الأزهر بخطوات محســـومة، 
وأنشـــأ قبل عامـــين أكاديمية متخصصة 
في شـــؤون الدعوة والإفتاء، في حين أن 
دار الإفتاء ووزارة الأوقاف لدى كل منهما 
أكاديميـــة معنية بـــذات الشـــأن تقريبا، 

وإنشـــاء بنك للفتاوى يحتكر الرأي 
الدينـــي هـــو أحد مشـــاهد 

المؤسســـات  بين  الصراع 
على  للســـيطرة  الثـــلاث 

الملف.
أصبحت الأجواء 

هادئة الآن بين الأضلع 
الثلاثة، غير أن زيادة 

نشاط الأوقاف والإفتاء 
في ما يرتبط بالشأن 

الدعوي وإصدار الفتاوى 
بشكل ملحوظ دفع الأزهر 
لاتخاذ خطوة من شأنها 
فرملتهما ليحل مكانهما 
ويتولى المهمة منفردا، 

لأن الظرف السياسي المضطرب لا يسمح 

للحكومة بالصدام معه أو تقليم أظافره، 
وقد لا تتكرر الفرصة.

الواضح أن تركيبـــة المجتمع المصري 
لن تسمح للأزهر بفرض هيمنته كليّا على 
الفتوى، في ظـــل اعتماد قرابة 60 في المئة 
من الناس على رأي الأئمة وشيوخ السلفية 
المنتشـــرين في الزوايا والمساجد، ومن ثم 
لا ســـيولة الفتاوى تتوقـــف ولا تنظيمها 
ســـوف ينجح، طالما أن الغرض من خطوة 
المؤسســـة الدينية احتكار المجال الدعوي، 
بعيدا عن ضبـــط ملف الفتـــوى بواقعية، 

دون التركيز على المصالح الشخصية.
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فتاوى متضاربة

لا تصغوا لغيرنا

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأزهر يخرج أكثر قوة من معركته مع الحكومة 

للسيطرة على الفتوى
قصي آراء المجددين ويجعل فتاوى الأزهر المرجعية الوحيدة

ُ
بنك الفتاوى الإلكترونية ي

خرج الأزهر من معركة الســــــيطرة على الفتاوى مع الحكومة المصرية أكثر قوة 
ــــــث بدأ في اتخاذ خطوات تعزز هيمنته على الشــــــارع من خلال إطلاق بنك  حي
للفتاوى، وهي الخطوة التي تأتي بعد أســــــابيع قليلة من سحب البرلمان لقانون 

يجرده من السيطرة على الفتوى.

  إسلام
سياسي

زيادة نشاط الأوقاف والإفتاء 

في ما يرتبط بالشأن الدعوي 

وإصدار الفتاوى بشكل 

ملحوظ دفعت الأزهر إلى اتخاذ 

خطوة من شأنها فرملتهما 

ليحل مكانهما 

ويتولى المهمة 

منفردا

أن الهدف تجديد إلى  تطرق
لامي ونشر الوســـطية، دون
ن ذلك إحـــدى مراحل تجديد

.
أن المؤسسة الدينية لاء إلى
د التجديد من خلال الفتاوى
عن إقحام رأيها في كل شيء
ة النـــاس، لأن انغلاق الأفق
يريـــن ارتبـــط بـــأن تتحكم
حياتهم دون تعايش طبيعي،
ـف عـــن رهن ظـــروف هؤلاء
يـــث التراث القـــديم ما زال 

لرأي الديني.
لأزهر بخطوات محســـومة، 
عامـــين أكاديمية متخصصة 
لدعوة والإفتاء، في حين أن 
وزارة الأوقاف لدى كل منهما 
عنية بـــذات الشـــأن تقريبا، 

 للفتاوى يحتكر الرأي 
و أحد مشـــاهد 
المؤسســـات
على  ـــيطرة 

الأجواء
ين الأضلع
أن زيادة
ف والإفتاء
 بالشأن

دار الفتاوى 
ظ دفع الأزهر 
ة من شأنها 
حل مكانهما
ة منفردا،

المضطرب لا يسمح سياسي

خطوة من شأنها فرملتهما

ليحل مكانهما

ويتولى المهمة

منفردا

وجود جهة واحدة للفتوى 

توجه مطلوب، لكن المعضلة 

في وجود آراء متضاربة داخل 

الأزهر نفسه حول قضايا 

وموضوعات جدلية


